
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  ضرائب ورسوم   :التصنیفات

  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشریع
  

  ٣٠   :رقم التشریع
  

  ٨/١٥/١٩٢٢   :تاریخ التشریع
  

  غیر ساري المفعول   :سریان التشریع
  

  ١٩٢٢لسنة ) ٣٠(قانون الطوابع العراقي رقم    :عنوان التشریع

  

  ٥٥: عدد الصفحات | -الوقائع العراقیة    :رالمصد
  ٢٥٥: رقم الصفحة | ١٩٢٢:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

  

  ١٩٥٠لسنة ) ٥٠(الغي ھذا القانون بموجب قانون رسم الطابع رقم    :ملاحظات

 القسم السادس

 التفتیش والمراقبة

 التفتیش

 ٤٦المادة 

ف مخول من قبلھ أن یجري التفتیش في دوائر الشركات الانونیم وشعبھا في أي وقت یخالھ مناسباً لكي لوزیر المالیة أو لاي موظ
 یتأكد ان رسوم الطوابع مدفوعة بموجب القانون

 

 أصول التفتیش

 ٤٧المادة 

بغایة السرعة وبلا جراؤه  في أوقات الشغل المعتادة لا في یوم تعطیل عمومي ویجب ا٤٦یلزم أن یجري التفتیش المذكور في المادة 
  . نقل الاوراق والسندات حیث لا یحصل من ذلك عوائق في جریان الشغل 

واذا وجد في دائرة شركة أو في أیة كانت من شعبھا ورقة مخالفة الى اي حكم من احكام ھذا القانون فیلزم على المأمور أن یحرر 
 ویجب على مدیر تلك الشركة أو الشعبة أن یعترف تحریراً في ذیل تقریراً بذلك فیبین فیھ نوع الورقة وكیفیة مخالفتھا للقانون

  . التقریر المذكور بوجود تلك الورقة أو الاوراق في دائرتھ واذا أبى ذلك فتربط الورقة المذكورة بالتقریر 
مخالفة لاي حكم من أحكام  ورقة ٤٦واذا ظھر عند التفتیش الذي یأمر بھ وزیر المالیة أو أي موظف مخول من قبلھ بناء على المادة 

 .ھذا القانون فیلزم اجراء المعاملة علیھا بموجب أحكام القسم السابع من ھذا القانون 

  

  

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 عدم السماح

 ٤٨المادة 

  .  فیجب علیھ أن یخبر رؤسائھ بذلك ٤٦اذا لم یسمح لمأمور المالیة بإجراء التفتیش بمقتضى المادة 
 ١٥٠ن الامتناع لم یكن لھ سبب قانوني فیؤخذ جزاء نقدي لا یقل عن خمسین ربیة ولا یتجاوز فاذا قررت المحكمة الذات صلاحیة ا

 ربیة وھذا الجزاء النقدي یدفع علاوة على الرسم وعلى الجزاء النقدي الذي قد یترتب على ورقة توجد في دائرة الشركة من بعد ذلك

 

 قیود على التفتیش

 ٤٩المادة 

ن التفتیش أن یدخل داراً أو غرفة خصوصیة أو ان یفتش الشخص واذا عمل ذلك فیعاقب بالعقوبة المفروضة لا یجوز للمأمور في أوا
على مثل ذلك في قانون الجزاء البغدادي ولا تجرى أیة معاملة قانونیة ولا یتخذ أي تدبیر على الورقة التي تظھر في تفتیش مخالف 

 للقانون كھذا

 
 


